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  في التشريع الجزائري دور النيابة العامة في قضايا الأسرة
  ةجامعة خنشل  تافرونت الهاشمي .د

  
  ملخص

إن إعطاء النيابة العامة مركزا قانونيا باعتبارها طرفا أصليا في كـل القضـايا الراميـة إلى    
هـو  الأسـرة،  ، المتضمن قانون 05/02، المعدل بالأمر 84/11القانون مكرر من  3المادة تطبيق أحكام 

استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بعدم تدخل النيابة العامة في القضايا المدنيـة، ومنـها   
كما يعني بالأسـاس بطـلان كـل    . قضاء الأحوال الشخصية إلا بموجب نص صريح دال على ذلك

يابـة بكـل   تمتـع الن  الإجراءات القضائية المتخذة بمخالفة هذا الإجراء الجوهري، وهـو مـا يـؤدي إلى   
الحقوق التي يتمتع ا أحد طرفي الخصومة، مـن الاطـلاع علـى وثـائق القضـية وإعـلام الطـرف        

، وتقـديم الطلبـات والـدفوع،    الخصم ا، واعتماد كـل طـرق الإثبـات الممكنـة في قضـايا الأسـرة      
لـها  كما أنه ليس بالإمكان إعمال قواعد رد أعضاء النيابة باعتبارها خصم، مع عدم تحم .وغيرها

للمصاريف القضائية في حالة رفض طلباا، وفي الأخـير يحـق لهـا الطعـن بكـل طـرق الطعـن        
لأـا إمـا   العادية وغير العادية في الأحكام الصادرة في هذه القضايا، ماعـدا الطعـن بالمعارضـة    

  . حاضرة أو ممثلة في تلك الجلسات
Summary 

Giving the Public Prosecutor a legal status as an original party in all cases aimed at 
applying the provisions of article 3 bis of Law 84/11, amended by Order 05/02, which 
includes the Family Code, is an exception to the general rule that the Public Prosecution shall 
not intervene in civil cases, Such as the elimination of personal status, except under explicit 
provision. It also means that all judicial proceedings in violation of this essential procedure 
are null and void, which leads to the prosecution having all the rights enjoyed by one of the 
parties to the dispute, access to the documents of the case and the notification of the opposing 
party, the adoption of all possible evidence in family cases, , And others. In addition, it is not 
possible to enforce the rules for the response of prosecutors as an adversary, while not paying 
them for judicial expenses if their applications are rejected. Finally, they have the right to 
challenge all the ordinary and extraordinary appeals in the judgments issued in these cases, 
except to challenge the opposition because they are present or represented in them Sessions. 

  مقدمة
صاحبة الاختصاص في تحريك الـدعوى العموميـة بوصـفها سـلطة     تعتبر النيابة العامة 

نائبة اتمع ووكيلة عنه في متابعة الجاني والسـير  الاام ومباشرا أمام القضاء الجزائي، فهي 
إلى حين الوصـول ـا   والالتماسات الرامية إلى حماية الحق العام وتقديم كل الطلبات في الدعوى 

وحيازته على حجية الشيء المقضي به، والسهر على تنفيـذ العقوبـة    ،إلى مرحلة إصدار الحكم
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فهـي قضـاء خـاص مكلـف بالـدفاع عـن مصـالح         ،1وتطبيق القانون عليه اقتضاء لحق اتمع
لعام، لا دف إلى تحقيـق مصلحــة ذاتيــة أو منفعــة    اتمع، وهي الممثلة والحارسة للصالح ا

إنما دف إلى تحقيـق الدفـاع الاجتماعي بحمايـة القــانون والشرعيــة، والوصــول إلــى      . ماديـة
حسـن سـير العدالـة،     كفالـة و  2.تطبيقا سـليما  تطبيق القانونل والضامنالحقيـقة، والأمينة 

  3.ون مهامهم وهم وقوفوتوصف بالقضاء الواقف، لأن أعضاءها يؤد
هـذا التعبيــر يصـدق    تخسـر الدعــوى، لأن    و تطبيقا لذلك قيـل أن النيـابة لا تكسـب ولا 

و النيـابة العامة ليست خصما حقيقيا أو خصما موضـوعيا يسـعى إلى كسـب     علـى الخصم
والصحيــح أن يقـال بـأن النيــابة العامـة هـي خصـم        . القضية وتحقيق مصـلحة شخصـية  

واجبها بما يكفل تطبيق القانون بصفة سليمة، فلا يهمها إلّـا قـول الحقيقـة، بمـا      تؤدي ،شكلي
   4.يتفق و تحقيق العـدالة

  :الإشكالية
مكـرر   3المتضمن تعديل قانون الأسرة الجزائري من خلال المـادة   05/025لقد استحدث الأمر 

ضـاء الأحـوال الشخصـية في    مركزا قانونيا للنيابة العامة، وذلك باعتبارها طرفا أصـليا أمـام ق  
تعـد النيابـة   :" كل الدعاوى الرامية إلى تطبيق نصوص هذا القانون؛ حيـث نصـت علـى مـا يلـي     

  6."العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون
ل، وهنا يطرح التساؤل عن المركز القانوني الواجب إعطاؤه للنيابة العامة بعد هذا التعدي

هل نتمسك بحرفية النص، ونبقي على كوا طرفا أصليا كامل الحقوق؟ أم نكيف تأويل النص 
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. ةبما يتوافق وبقية النصوص القانونية الأخرى في قانون الأسرة وقانون الإجراءات المدنية والإداري
ناجمة وأيضا على مركز الخصوم، وما هي حقوقها والآثار ال ،ونحافظ على المهام الأساسية لها

   ؟عن ذلك
وهي حياة متشعبة تشمل مختلـف   ،1ة مرتبطة بحالة الأشخاصهي حيا الحياة الأسريةإن 

رتبط ـا  وت ـ ،التي يمر ا الإنسان بدءا بالخطبة والزواج وانتهاء بالطلاق أو المـوت  راحل الأسريةالم
 ،لزوجيـة المتبادلـة  كالعلاقـات الماليـة والحقـوق والواجبـات ا     ،كل العلاقات الناشئة بـين الطـرفين  

فـك  وكـذا كـل الآثـار الناجمـة عـن       لنسـب، ا كالإقرار بالبنوة والأبـوة وإثبـات ا  والآثار المرتبطة 
وكـذا كـل المسـائل     ،كالطلاق والتطليق والخلـع والحضـانة والمسـكن والنفقـة    الرابطة الزوجية، 

التـبني والولايـة    مسائلوالعلاقة بين الأصول والفروع، وكذا  هليتهمالمرتبطة بحالة الأشخاص وأ
وغيرها من المسائل الـتي نظمهـا    ،والحجر والوصاية، والمسائل المرتبطة بالوفاة كالميراث والوصايا

كلها مسائل تعرض علـى القضـاء للنظـر والفصـل فيهـا، وهنـا يكـون للنيابـة          .قانون الأسرة
  . العامة دور أساسي ومحوري فيها

ة للنيابـة العامـة تمارسهــا في القضايــا الجنائيــة،     غير أن القاعدة أن الوظيفة الأساسيـ
ومنـه قضـاء    ،التي تعتبر فيها طرفا أصليا، وبالتالي ليس لها الحق في الادعاء أمام القضاء المـدني 

  2.الأحوال الشخصية إلا بالاستناد إلى نص صريح على ذلك
صـوص الإجرائيـة   قانونا خاصـا كـان يفتـرض أن يتضـمن الن     هباعتبارقانون الأسرة  غير أن

باعتبـاره الشـريعة    ،3الإجـراءات المدنيـة والإداريـة   الكفيلة بتطبيقه، مما يحيلنا على أحكام قانون 

                                                   

أن حالة الأشخاص لا تعني حالتهم المـاديـة، فحالة الأشخاص هو كل ما :" ء فيهجا ،إثباتا لذلك صدر قـرار عن المحكمـة العليـا - 1
 02الة القضائية العدد ، 1996-03-11، بتاريخ 153622ملـف رقم ..." يتعلق بالجوانب الشخصية كالزواج، الطلاق و النسـب

 .71. ، ص1997سنـة 

 المحاكمات الخاصة بالقضايا المدنية ومنها قضايا الأحوال الشخصية فالنيابة العامة لا يكون لها نفس الوضع والحضور في -  2
المقصود هو أن تكون حاضرة ومتدخلة في القضية إما كطرف أصلي، وإما أن يكون حضورها كطرف منظم للإدلاء بآرائها .و

 256هو ما أشار إليه المشرع في المادة و.  وملتمساا في القضية، وهذا التدخل قد يكون إجباريا، أو اختياريا، أو بطلب من المحكمة
). يمكن لممثل النيابة العامة أن يكون مدعيا كطرف أصلي أو يتدخل كطرف منظم: (من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقوله

، المعدل )م 2008ريل اف 23، المؤرخة في 21ج رقم . ج. ر. ج(، 2008فبراير 25الموافق له،  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08القانون 
  )  .م1966يونيو  9، المؤرخة في 47ج رقم . ج. ر. ج. (المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  154-66والمتمم للأمر رقم 

  :انظر في هذا الموضوع -
ية، بيروت، الطبعة الأولى الدكتور، عدنان أحمد بدر، النيابة العامة لدى القضاء الشرعي، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوق 

  .40 -  39. ص -، ص2005
  . 389 - 388. ص -، ص1984الطبعة الأولى، ، )د. د (نجيب بكير، دور النيابة العامة في قانون المرافعات، دراسة تأصيلية مقارنة، 

  . 275 -273. ص -، ص3لعدد ا، وزارة العدل، 1991عمر زودة، دور النيابة العامة في الدعوى المدنية، الة القضائية، لسنة، 
 154- 66، المعدل والمتمم للأمر رقم م 2008فبراير  25الموافق ل  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  -3

  .م1966جوان  8الموافق لـ  1386صفر عام  18مؤرخ في 
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القواعـد الإجرائيـة الخاصـة بكيفيـة اللجـوء إلى       ، لاشـتماله علـى  العامة في المسـائل الخاصـة  
صـمة حمايـة   القضاء، والمحكمة المختصة بذلك وكيفية التقاضي، بمـا يضـمن للأطـراف المتخا   

  1.مصالحهم القانونية
نلاحـظ بدايـة    05/02المعدل بالامر  84/11مكرر من القانون  3من خلال تحليل أحكام المادة و

ولا يعـني هنـا حضـورها     أن النيابة العامة هي طرف أصـلي مـن أجـل احتـرام تطبيـق القـانون،      
  2.للجلسة أا خصم

و الانضمام في دعوى مرفوعة على كـل مـن   النيابة العامة يمكنها رفع الدعوى، أوبذلك فإن 
و ما يسمى بحـق  اعتدى على المركز القانوني الذي دف إلى حمايته، كما ترفع عليها الدعوى، وه

حيث تقوم برفع الـدعوى ابتـداء في بعـض المسـائل، كمـا هـو الشـأن بالنسـبة          الادعاء أو الدفاع
المتعلقـة بحالـة    سائل، وغيرها من الملتركةوالمفقود وتصفية ا للمسائل المتعلقة بالتقديم والحجر

فهـي خصـم حقيقـي تعمـل      .وهي في هذه الحالات تتصل بالـدعوى كطـرف أصـلي   . الأشخاص
تتدخل باعتبارها الممثلة الرسميـة للنظـام العـام، تسـعى لحمايـة الشـرعية في        ،بطريق الإدعاء

. يـق السـليم للقـانون   اتمع عند وجود مساس ا، مـن أجـل السـير الحسـن للعدالـة، والتطب     
، وقـد منحـت   3والقانون هو الذي أعطاها الصفة لرفـع الـدعوى، كخـروج عـن القاعـدة العامـة      

النيابة العامة سلطات تقديرية واسعة بمقتضاها تتدخل في سيرورة الـدعوى تحـت مـبرر وفكـرة     
الأسـرة  حماية النظام العام، فتستعمل حقهـا في الالتجـاء إلى القضـاء في المسـائل المتعلقـة ب     

   4.للمطالبة بحماية مصلحة عليا للمجتمع حال الاعتداء عليها
وسواء قامت النيابة بدور الادعاء أو الدفاع، فإا في الحالتين تأخذ مركـز الطـرف الحقيقـي     

، ويكـون لهـا مـا    5في الخصومة إلى جانـب القاضـي والخصـوم كأشخــاص في قضايــا الأســرة   
ليهم مـن واجبـات و التزامـات، و بالتـالي عنـدما تكـون طرفـا        للخصوم من حقوق، وعليها ما ع

ديم وتق ـ ،الـدفوع ه سير الخصومة، وإبداء الطلبات ووتوجييمكنها رفع الدعوى ابتداء، أصليا كاملا، 
و كل الإجراءات تحرر باسمها، وتتناول الكلمـة الأولى عنـدما تكـون     الحجج وأدلة الإثبات والحضور

تبلّـغ بنفسهــا طلباــا إلى الطــرف     نـدما تكـون مـدعى عليهـا، و    لأخيرة عمدعية، والكلمة ا
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   35. ، مرجع سابق، ص)02-05الأمر (مكرر من قانون الأسرة  3الأستاذ زودة عمر، طبيعة دور النيابة العامة في ظل أحكام المادة : وانظر كذلك -  
 .   17. م،  ص2005 -ه1426، )ر. د(محمد مدني بوساق، دور النيابة العامة في ضوء الفقه الإسلامي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، . د -4 

الدكتور : هناك من لا يعتبر النيابة العامة طرفا في القضايا المدنية عندما تتدخل كطرف منظم؛ حيث يقتصر دورها على إبداء الرأي المحايد انظر -5
 . 382 - 381. نجيب بكير، المرجع سابق، ص ص
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وإلا كانـت إجـراءات المحاكمـة باطلـة، والحكـم الصـادر في        صـم، ولا يجـوز القضـاء في غيبتـها  الخ
كمـا هـو الشـأن بالنسـبة لموقعهـا في       1.الدعوى باطل؛ لأن صحة التمثيل هنا من النظام العام

، 2طل الحكم الـذي يصـدر في جلسـة لم يحضـرها ممثـل النيابـة      تشكيل المحاكم الجزائية؛ حيث يب
، و لكـن  3كما لها الحق في ممارسة الطعن في الأحكام والقرارات المدنية التي تصدر ضـد طلباـا  

    .شريطة أن يكون كل ذلك مرتبط بدواعي احترام تطبيق القانون، وتحقيق المصلحة العامة
أصلي في القضايا المتعلقـة بـالأحوال الشخصـية    وبذلك فإن إدراج النيابة العامة كطرف 

وجوب حضور ممثل لها جلسات الـدعوى، ووجـوب إبـداء    :  ضروريين وهما نيعني ضرورة توفر أمري
التنبيـه إلى أنـه لا    الرأي في الدعوى، سواء مشافهة أثناء الجلسـة، أو بتقـديم مـذكرو بـالرأي، مـع     

  4.وات الدعوىرة إبداء رأيها في كل خطوة من خطيعني ذلك ضرو
ومـع ذلـك ألزمهـا القـانون      ،قد تعمل كطرف منضم -كما أوردنا سلفا -والنيابة العامة 

بحضور الجلسة، وحضورها هنا ليس معناه أا خصـم حقيقـي تسـتفيد مـن الـتراع، أو تنحـاز       
لأحد طرفي الخصومة فهي لا تقوم بالدفاع عن مصـالح أحـد الخصـوم، ولـيس لـديها مصـلحة       

تقـف في الدعـوى موقف الحكم المحايـد، لا يهمـه إلا قـول الحقيقـة، والقاضـي      فهي  5شخصية،
يهمه أن يسمع لرأي جهة متخصصة محايدة، لا يهمها من الـتراع إلا تطبيـق القـانون تطبيقـا     

 6.سليما، والسهر على حسن سير العدالة

ماشـى  وهـو مـا يت  . ذه الصورة يتحقق كون النيابة العامـة طرفـا أصـليا في الخصـومة    
وهو الفهم الذي يلزم تقديمه كشـرح لمضـمون المـادة    . مكرر من قانون الأسرة 03ومضمون المادة 

                                                   

م، قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، القاهرة، محمود محمد غني/ محمد فتحي نجيب، المستشار/ د: ينظر -1
  . 101-99. ،  ص ص)م 2002 -ه  1423(دار الشروق، الطبعة الأولى، 

  .142. دور النيابة العامة في الخصومة القضائية المدنية في القانون القضائي الخاص الجزائري،  ص –بلحاج العربي  /وانظر د -  
  .162. ، ص)ت. ر. د(سماعيل عمر، أصول المرافعات المدنية التجارية، الاسكندرية، منشأة المعارف، نبيل ا/ د: وانظر

، بن عكنون  )الإجراءات الاستثنائية –نظرية الخصومة  –نظرية الدعوى( بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية : ونظر           
  .124 – 123 .ص ، ص1981، )ر. د(ديوان المطبوعات الجامعية، 

   30أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص  - 2
هناك من الفقهاء من يرى بأن النيابة العامة ليست طرفا حقيقيا في الخصومة المتعلقة بالأحوال الشخصية، وينطلق من كون  - 3

كليفها بالحضور إلى الجلسة، كما النيابة العامة لا يمكن تبليغها نسخة من عريضة الدعوى عن طريق المحضر القضائي، وت
يطرح تساؤل بشأن طعن النيابة العامة في الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية حتى ولو رضي به الزوجان، ويخلص 

أن قضايا  غير مفيدة، هذا على الرغم من التبرير الذي قدمه واضعو تلك المادة من 02- 05مكرر المضافة بموجب الأمر  3إلى أن المادة 
الدكتور عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في : انظر. الأسرة هي قضايا من النظام العام، وهو ما يتعين معه حماية الأسرة

 .184 – 183. ، ص ص2007، )ط. د(الجزائر، دار هومة،  -أحكام الزواج والطلاق بعد التعديل -ثوبه الجديد

 . 101. ،  صالمرجع السابقمحمود محمد غنيم، / لمستشارمحمد فتحي نجيب، ا/ د: ينظر -  4

 .35. ، مرجع سابق، ص)02-05الأمر (مكرر من قانون الأسرة  3 الأستاذ زودة عمر، طبيعة دور النيابة العامة في ظل أحكام المادة -5

 . 274 .عمر زودة، دور النيابة العامة في الدعوى المدنية، مرجع سابق، ص -6
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وقبلـه تتـدخل وجوبـا في     84/11السالفة الذكر؛ ذلك أنه إذا كانت النيابة العامة في ظل القانون 
 أوبعض القضايا المتعلقة بالحالة، وتعطي رأيهـا مشـافهة أو كتابـة في مـدى انسـجام الحكـم       

  . القرار مع القانون
من المقرر قانونـا بـأن اطـلاع النيابـة     (: ولعل الأمثلة على ذلك كثيرة منها على سبيل المثال

العامة علـى القضـايا المتعلقـة بحالـة الأشـخاص مـن القواعـد القانونيـة الجوهريـة المتعلقـة           
طـال القـرار الـذي لم يـرد     و من ثم يستوجب نقض وإب. م.أ.ق 141بالنظام العام التي أوجبتها المادة 

  1).فيه رأي النيابة العامة حسب طلباا المكتوبة
مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة      1412المـادة   جابة لمضـمون اسـت  -إذن-فقد جاء هذا التعـديل  

السابق؛ حيث اشترط هذا الأخير تبليغ النيابة العامة بتلك القضايا الواردة في المادة علـى سـبيل   
اـالس القضـائية فقـط دون المحـاكم، وأذن لممثلـي النيابـة العامـة علـى         الحصر على مسـتوى  

مستوى المحاكم بالتدخل في بعض القضايا الخاصة بحالة الأشخاص، والقضايا المتعلقة بعـديمي  
   3.الأهلية

ولما تأكد المشرع من خلال كثير من القرارات والاجتـهادات القضـائية الصـادرة عـن الـس      
ومن بعده المحكمة العليا بأا كلها تصب في إطار تثبيـت وتفعيـل دور النيابـة    الأعلى للقضاء، 

العامة في كل القضايا المتعلقة بحالة الأشخاص، بما لا يمس بحقوق المتقاضـين، وبمـا لا يحيـد ـا     
عن الدور الأساسي المنوط ا، وهو حمايـة الشـرعية في اتمـع، والتطبيـق السـليم للقـانون،       

، ليجعل مـن النيابـة العامـة    84/11على قانون الأسرة  05/02جاء التعديل . لعدالةوحسن سير ا
وهـو  . مكرر 3طرفا أصليا في كل القضايا المتعلقة بتطبيق نصوص قانون الأسرة من خلال المادة 

: منها على سبيل المثـال  ،كل القرارات الصادرة عن المحكمة العلياسلفا الفهم الذي أكدت عليه 
يا المتعلقة بالنسب والطلاق والحضانة كلها تدخل في حالات الأشـخاص الـتي أوجـب    إن القضا(

وإلا كـان   ،القانون إشراك النيابة العامة فيها، وأخـذ رأيهـا فيهـا، وذلـك بإرسـال ملفاـا إليهـا       

                                                   

، بلحاج العربي، قانون الأسرة، مبادئ )غير منشور( 13/01/1986: بتاريخ 39360عليا، غرفة الاحوال الاشخصية، ملف رقم المحكمة ال -1
  101. ، ص2000، )ط. د(الإجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العليا، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 

  :لنائب العام على الاقضايا الآتيةيجب اطلاع  ا: (جاء في مضمون المادة ما يلي -2
  ...القضايا الخاصة بحالة الأشخاص وحماية فاقدي الأهلية -
  24القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية، وكذا القضايا التي يكون أحد أطرافها ممثلا بولي الخصومة المنصوص عليها في المادة  -
  ...القضايا المتعلقة بالأشخاص المعتبرين غائبين -

  .نظام العاموريا وعلى الأخص تلك التي تمس الائب العام الاطلاع على جميع القضايا الاخرى التي يرى تدخله فيها ضروللن
 .)ويجوز للمجلس أن يأمر من تلقاء نفسه بإرسال القضايا المذكورة إلى النائب العام

 . 278. عمر زودة، دور النيابة العامة في الدعوى المدنية، مرجع سابق، ص -3
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ولا يغــني عــن عمليــة الإرســال المــذكور، مــا يقــع  . القــرار الصــادر في شــأا عرضــة للإبطــال
 1).القرار من حضور النائب العام، وتقديم طلباتهالتنصيص عليه في 

 ،سلمنا بـأن النيابـة العامـة طرفـا أصـليا في كـل قضـايا الأسـرة        لكن من جهة أخرى إذا 
مـن قـانون الأسـرة بعـد      114، 102، 99لمـواد  ضـامين ا المشـرع لم  غـيير تعـدم  فيطرح التساؤل عن 

جعل النيابة طرفـا منضـما في القضـايا    كما أن تأكيده على ، 05/02د بموجب الأمر التعديل الوار
ق إ م إ، تعـديل  م المتضمن  2008لسنة  08/09من القانون  2592التي يتم إبلاغه ا، حسب المادة 

من نفس القانون التي تحدد القضايا التي يجب إطـلاع النيابـة    2603وباطلاعنا على مضمون المادة 
   .نية وحالة الأشخاصالعامة ا، نجد أن من بينها قضايا الحالة المد

 ،الإبقاء على ذكر النيابة في هذه المواضع والتأكيد على جعلـها طرفـا أصـليا في مواضـع    ف
   4.وطرفا منضما في مواضع أخرى يطرح تساؤلا عن مقصود الشارع من ذلك

ربمـا  لما كان الأمر كذلك، والمشرع أبقى على المواد المشار إليه أعلاه، دلّ ذلك على أن المشرع و
وكـل  وشـؤون الأسـرة،   طرفـا أصـليا في قضـايا الحالـة المدنيـة       صد بذلك جعل النيابة العامةق

المعـدل   ،84/11مكرر من القـانون   3مضمون المادة تماشيا مع ، القضايا المرتبطة بحالة الأشخاص
 المـادة الـواردة في   خـرى الأقضـايا  البـاقي  وطرفا احتياطيـا في   م، 2005لسنة  05/02المتمم بالأمر و

  .إق إ م  260
بشؤون الأسرة مـن خطبـة وزواج وطـلاق    في القضايا المتعلقة  اأصلي افالنيابة العامة طرف

آثـاره، وكـل القضـايا المرتبطـة     ج وونفقة وعدة وحضانة ومسكن، وكل مـا يـرتبط بعقـد الـزوا    
.-قبل التعـديل ولايـزال   -وقد كان الأمر كذلك  .تباشر رفع الدعوى ابتداء حيث  صبأهلية الشخ

إن الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية لبنـاء اتمـع حظهـا المشـرع بالرعايـة والاهتمـام،         

                                                   

، بلحاج العربي، قانون الاسرة، مبادئ )غير منشور( 15/01/1986: بتاريخ 39381المحكمة العليا، غرفة الاحوال الاشخصية، ملف رقم  - 1
 . 102 -101. الإجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العليا، مرجع سابق، ص ص

يكون ممثل النيابة العامة طرفا منظما في القضايا الواجب : (ما يليمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية على  259تنص المادة  - 2
 .)إبلاغه ا، ويبدي رأيه بشأا كتابيا حول تطبيق القانون

  : من ق إ م إ على ما يلي 260تنص المادة  -3
  :...على الأقل قبل تاريخ الجلسة بالقضايا التالية) 10(يجب إبلاغ النيابة العامة عشرة أيام (
  . حماية ناقصي الأهلية -5. الة المدنيةالح -

  .ويجوز لممثلي النيابة العامة الاطلاع على كل القضايا الأخرى التي يرى تدخله فيها ضروريا
 .)منا يمكن أيضا للقاضي تلقائيا، أن يأمر بإبلاغ ممثل النيابة العامة بأية قضية أخرى

في  08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل بالقانون  266و 260و  259، 258 ،257، 256أكد على ذلك المشرع الجزائري في المواد  -4
 .م 2008سنة 
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ولذات الاعتبار جعل تدخل النيابة في كـل القضـايا المرتبطـة ببنائهـا، وكـذا القضـايا المرتبطـة        
  .أصيلا، قصد النظر في مدى تطبيق القانون تطبيقا سليما ابفك تلك الرابطة أمر

  : منها على سبيل التدليل ، نورد بعضاى ذلك كثيرةوالأمثلة عل
يثبت الزواج بمسـتخرج مـن سـجل    (من قانون الأسرة على أنه  22المادة المشرع في  فقد نص

يجب تسجيل حكم تثبيت الـزواج في  . الحالة المدنية، و في حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي
   1).الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة

تسـجل أحكـام الطـلاق وجوبـا في      :(من قانون الأسرة على أنـه  3فقرة  49المادة  تنصكما 
  2 ).الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة

كمـا في  للنيابة العامة حق تقديم طلبات بطلان الزواج عندما يكون باطلا بطلانـا مطلقـا،   
 ،ولم يحصل علـى تـرخيص   ،انونيأحد الزوجين غير بالغ سن الرشد القحالة انعدام الرضا، أو كان 

مـن قـانون الحالـة     48حسب مـا يسـتنبط مـن مضـمون نـص المـادة        مثلا، أو إذا ارتكب فاحشة
  3.المدنية

ـ يمكن للنيابة العامة كذلك طلب تصحيح عقود الحالة المدنية، و ذلك بناء علـى عريضـة   
 و تسـجيل العقـد،  يقدمها وكيل الجمهورية و بمجرد حكم يصدره رئيس محكمـة مكـان تحريـر أ   

  4.المتضمن قانون الحالة المدنية السالف الذكر 70/20من الأمر 49هذا تطبيقا لنص المادة و
يتوافـق   عليه فإن تدخل النيابة العامة في مثل هذه الحالات يكون بغـرض تقـديم الـرأي بمـا    و

علـى أن   ،بـه  فتقدم الـرأي الفـني في الموضـوع دون إلـزام للمحكمـة     والتطبيق السليم للقانون، 
لتقـديم الطلبـات والـدفوع، تحـت      ،تمكن من الاطلاع على كل الوثائق والمستندات المرتبطة بـالملف 

القانون حماية للمشـروعية، وحفاظـا علـى    طلباا هنا تتجلى في تطبيق إذ أن  .طائلة البطلان
   266 دون أن تستهدف مصلحة أحد الخصوم، بما يتماشى ومنطوق المادة ،مصالح المتقاضين

  5.إ ق إ
                                                   

  .  المتضمن قانون الأسرة 05/02المعدل والمتمم بالأمر  84/11من القانون  22المادة   -1
  . لمتضمن قانون الأسرةا 05/02المعدل والمتمم بالأمر  84/11من القانون   49الفقرة الثانية من المادة  -2
يجوز طلب الإبطال من قبل الأشخاص المعنيين أو من قبل : (المتعلق بالحالة المدنية على ما يلي، 70/20مر رقم من الأ 48نصت المادة  -3

الأمر .) رر إبطالهه في هامش العقد المقالنائب العام لدواعي النظام العام ويسجل التقرير النهائي في سجلات الحالة المدنية، ويشار إلي
فبراير  27، المؤرخة في 21ج . ج. ر. ج(، المتعلق بالحالة المدنية 1970فبراير سنة  19الموافق لـ  1389ذي الحجة عام  13مؤرخ في  70/20رقم 
  .)م1970

الحالة المدنية أو المقررات يجوز القيام بتصحيح عقود :( المتضمن قانون الحالة المدنية على ما يلي 70/20من الأمر  49تنص المادة  - 4
القضائية المتعلقة ا بناء على عريضة وكيل الجمهورية بدون نفقة بمجرد حكم يصدره رئيس محكمة الدائرة القضائية للمكان 

  الذي حرر أو سجل فيه العقد
عامة طرفا منظما في القضية يكون لها عندما تكون النيابة ال: (من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي 266تنص المادة  -  5

  .) الحق في إبداء ملاحظات
  . 31. أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص: انظر أيضا -    
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صدر عن المحكمة العليا العديد من القرارات الداعمة لهذا المسلك منـها   تبعا لذلك فقدو
  : على سبيل المثال

حيث أن القضية الصادر فيها القرار و( :الذي نص على ما يلي 1986-10-06القرار المؤرخ في 
نة، و أهمـل  المطعون فيه اشتملت علـى شـيئين عـن حـالات الأشـخاص وهـي الطـلاق و الحضـا        

التـالي فـإن النيابـة    و ب ،القضاة إطلاع النيابة عليه، منتهكين بذلك مقتضيات المادة في السـبب 
  1).في مسائل الأسرة كالطلاق و الحضانة و التطليق اأصلي اطرفالعامة تكون 

لقـد جعـل المشـرع لـبعض القضـايا      ( :ما يلي م1988-05-09كما جاء في القرار الصادر في 
و فرض على قضاة االس في حالة عرضها عليهم أن يتخـذوا في شـأا إجـراءات    ميزة خاصة، 

و من تلك القضـايا، تلـك الـتي تتعلـق بحـالات الأشـخاص ومنـها        . معينة قبل أن يفصلوا فيها
و بالرجوع إلى أوراق ملف القضية، و القرار المطعون فيه الصادر حولها، فإنه يتبين منـها  . الطلاق

ءات اع يتعلق بالطلاق، فإن الملـف لم يبلـغ إلى النائـب العـام، ممـا يعـد خرقـا لإجـرا        أنه رغم أن التر
    2).الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض جوهرية، تتعلق بالنظام العام 

 ،حيـث تتـولى مصـالحهم، وتمثلـهم أمـام القضـاء      ، 3كما تتدخل حماية لناقصي الأهليـة 
 4.قيقا للمصلحة العامة التي ـيمن عليهـا وحـدها   تحوتدخلها هنا هو لدواعي النظام العام، 

وحين ترفع الدعوى من الغير، يكون تدخلها وجوبيا، فيتعين دخولها في الخصومة كطـرف أصـلي   
مكرر مـن قـانون الأسـرة، ولا يحـق للمحكمـة رفـض تـدخل النيابـة العامـة في           03طبقا للمادة 

  .الدعوى، كما يجوز للغير أن يرفع الدعوى عليها
ن تـدخل  ، فـإ في القضايا المتعلقة بحالة الأشخاص كالحجرو الوصـاية والتقـديم وغيرهـا   أما 

النيابة هنا يكون دون إحالة ودون انضـمام، إذ تتـدخل بصـفة أصـلية لمباشـرة الـدعوى حمايـة        
  . لحقوق هذه الفئة من الأشخاص

                                                   

 .92. ص 1989سنـة  02، الة القضائية العدد 1986-10-06المؤرخ في  41752ملف رقم  - 1

 .46 – 45. ص ص 1992سنـة  02عدد ، نشرة القضاء، ال1988-05-09المؤرخ في  49283ملف رقم  - 2

المتضمن  ،2008فبراير 25الموافق ل 1429عام صفر  18المؤرخ في  09-08من القانون  260من المادة  5و 4وهو ما أكدت عليه الفقرتين  -3
  .م1966يونيو 8ق لـ المواف ،ه1386صفر عام  18ؤرخ في الم ،154-66 :قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم للأمر رقم

ينظر . إلى إلزام النيابة بحماية ناقصي الأهلية. من قانون المرافعات المدنية المصري 985و  984وقد ذهب المشرع المصري في المادتين  -4 
: ، بتاريخarab.com-www.law: قع شبكة القانونيين العربم، وكذا مو 20/04/2017: ، بتاريخhttp://egypt.gov.eg: بوابة الحكومة المصرية

  .م 20/04/2017
فقد أتاح للنيابة العامة التحرك لاتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية اللازمة لحماية حقوق ناقصي الأهلية أو فاقديها، وكذا 

مور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية للتحرك قصد نقل الأموال والمستندات والمصوغات، استصدار أمر على عريضة من قاض الأ
المرجع محمود محمد غنيم، / محمد فتحي نجيب، المستشار/ د: ينظر. وغيرها مما يخشى عليه إل أحد المصارف أو إلى مكان أمين

  .  25. ص السابق،
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يحق للنيابـة   إنهفمن قانون الأسرة على سبيل المثال   99وإعمالا للمادة ،استنادا لكل ذلكف 
العامة أن ترفع دعوى مبتدئة أمام المحكمة لتعيين مقدم عند عدم وجـود ولي أو وصـي علـى مـن     

   1.كان فاقد الأهلية أو ناقصها
رفع دعوى بالحجر على كل مـن بلـغ سـن الرشـد و هـو مجنـون أو       أن تتدخل لكما يمكنها  

طبقـا لـنص    ه سن الرشد القانونية،بلوغمعتوه أو سفيه أو طرأت عليه إحدى هذه الحالات بعد 
  .من قانون الأسرة 1023و 1012المادة 

كما لها أن تطالب بإجراء خبرة في حالة تقـديم طلـب بـالحجر مـن ذي مصـلحة أو تطالـب       
وكل ذلك مخـول لهـا بموجـب     ،بالخبرة المضادة في حالة وجود خبرة سابقة على تقديم طلب الحجر

   . ، وحماية لمصلحة هذه الفئة من الأشخاصالتي تتمتع االسلطة التقديرية 
كما أن لها تقديم طلب لاستصدار حكم بفقــدان أو وفـاة كـل جزائـري فقـد في الجزائـر أو       

أما بالنسبة للمولودين بالخـارج أو الأجانـب يقـدم الطلـب إلى     . خارجها إلى محكمة مكان الولادة
مدينـة الجزائـر هـي المختصـة طبقـا       محكمة المسكن أو الإقامة الاعتيادية، وإلا تكـون محكمـة  

  .من قانون الأسرة 1145و المادة  ،4من قانون الحالة المدنية 91، 89لنص المواد 
كما ألزمها القانون بضرورة اطلاعها على حالة التنازل عـن الكفالـة الـتي يجـب أن تكـون      

  6.القانونمن نفس  125المادة حسب ما جاء في مضمون  ألتي أقرا، أمام الجهة القضائية

                                                   

في حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلية أو ناقصها بناء على المقدم هو من تعينه المحكمة :( نصت على ما يلي - 1
المتضمن قانون  05/02المعدل والمتمم بالأمر  84/11من القانون 99المادة ).طلب أحد أقاربه، أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة

  . الأسرة
من بلغ سن الرشد وهو : ( على ما يلي.المتضمن قانون الأسرة 05/02ر المعدل والمتمم بالأم 84/11من القانون 101نصت المادة  -2

  .) مجنون أو معتوه أو سفيه، أو طرأت عليه إحدى الحالات بعد رشده يحجر عليه
يكون الحجر بناء على طلب :( على ما يلي.المتضمن قانون الأسرة 05/02المعدل والمتمم بالأمر  84/11من القانون  102نصت المادة  -3

  ). أحد الأقارب أو ممن له مصلحة، أو من النيابة العامة
فيفري  27المؤرخة في  21 :ج، رقم. ج. ر. ج(م، المتضمن قانون الحالة المدنية  1970فبراير  19، المؤرخ في 70/20من الأمر  89نصت المادة  -4

يجوز :( على ما يلي)م 2014أوت  20المؤرخة في  49، رقم ج. ج. ر. ج(م  2014أوت  9، المؤرخ في 14/08، المعدل والمتمم بالأمر )م 1970
  ...) التصريح قضائيا بوفاة كل جزائريفقد في الجزائر أو خارج الجزائر بناء على طلب وكيل الدولة أو الأطراف المعنيين

يين المولودين خارج الجزائر، وكذا يقدم الطلب إلى محكمة مكان الولادة، إلا أنه بالنسبة للجزائر:( فقد نصت على ما يلي 91أما المادة 
بالنسبة للأجانب فإن الطلب يقدم إلى محكمة المسكن أو الإقامة الاعتيادية، إذا لم يتوفر غير ذلك فتكون محكمة مدينة الجزائر 

  ...)هي المختصة
   .14/08، المتضمن قانون الحالة المدنية، المعدل بالأمر 70/20الأمر : () على ما يلي 91نصت المادة 

يصدر الحكم بفقدان أو موت :( المتضمن قانون الأسرة على ما يلي ،05/02المعدل والمتمم بالأمر  84/11من القانون 114نصت المادة  -5
  .)المفقود بناء على طلب احد الورثة أو من له مصلحة أو النيابة العامة

التخلي عن الكفالة يتم أمام :( على ما يلي المتضمن قانون الأسرة ،05/02المعدل والمتمم بالأمر  84/11من القانون  125نصت المادة  -6
  ...) الجهة التي أقرت الكفالة، وأن يكون بعلم النيابة العامة
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تعيين مقـدم في حالـة عـدم وجـود     و ،للنيابة العامـة تقديم طلـب بتصفية التركة كما أن
 ،في هذه الحالة يجب أن تكون القسمة عن طريـق القضـاء  الورثة، و ولي أو وصي على قصر من بين

  1.من قانون الأسرة182 ةتطبيقا للماد
الإداريـة كفيـل   الإجـراءات المدنيـة و   وعن الإجراءات الواجب اتباعهـا فـإن العـودة إلى قـانون    

ق إ م إ  260من خلال مضمون المـادة  ، وئيره الشريعة العامة في الجانب الإجرابتوضيح ذلك باعتبا
يتضح أن المشرع ألزم الجهة القضائية المعـروض أمامهـا الـتراع إرسـال الملفـات المتعلقـة بأحـد        

بواسـطة كتابـة الضـبط،     لنيابـة العامـة  الأصناف المذكورين فيها على سبيل الحصر إلى ممثل ا
على أن تتولى هي إرسال أوراق الملف للخصـم، ويـتم إبلاغهـا     2.قبل عشرة أيام من تاريخ الجلسة

ويعتبـر ذلك من النظام العام يمكن إثارته، والدفع به خلال جميع مراحل المحاكمـة مـن قبـل    . ا
لملـف إلى ممثـل النيابـة العامـة لانعـدام      صاحب المصلحة، ولا يجوز لغيرهم الدفع بعدم إرسـال ا 

الصفة، فهي قاعدة جوهرية أوجبها القانون من أجل الإطلاع عليهـا، وإبـداء الـرأي فيهـا كتابيـا      
حول تطبيق القانون، بقصد حمايـة الصالح العام، ومصالح و حقـوق هـؤلاء الأشـخاص، كمـا     

  .ق إ م إ السالف الإشارة إليها 259أشارت إلى ذلك المادة 
كما مكنت المـادة النيابـة مـن سـلطة التـدخل التلقـائي في القضـايا الـتي تقـدر بأـا           

كما منحت للقاضي إمكانية طلب تدخل النيابة العامة لـذات الغـرض   . متعلقة بالنظام العام
  .من ق إ م إ 260في أية قضية أخرى، كما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 

عـدة  لأثر القـانوني للحكـم الصـادر بالمخالفـة لهـذه القا     ا حولالتساؤل  في الأخير يطرحو 
  .بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية الجوهرية وهل يجوز الطعن فيه

في غياب نص صريح في هذه المسألة نرجع إلى القواعد العامة التي تقضـي بـأن الطعـن لا    
بالتالي فإن للنيابة العامـة الطعـن في   ، ويقبل إلا ممن كان طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم

                                                   

في حالة عدم وجود ولي أو :( على ما يلي. المتضمن قانون الأسرة 05/02المعدل والمتمم بالأمر  84/11من القانون  182نصت المادة  -1
    ...)له مصلحة أو للنيابة العامة أن يتقدم إلى المحكمة بطلب تصفية التركة وبتعيين مقدم وصي، يجوز لمن

  . إ  السالف الإشارة إليها.م . إ. من ق 260أكد عليها المشرع في المادة  -2
ا أو يجوز لها التدخل وفي التشريع المصري تتدخل النيابة العامة عن طريق إخبار قلم الكتاب لها، عند قيد الدعوى التي يجب عليه

من قانون  92إذا تعرضت المسألة التي تقتضي تدخلها أثناء نظر الدعوى طبقا للمادة  ،أمر المحكمة بإخطارها بناء علىفيها 
و . و قد يهمل قلم الكتاب ذلك، و يهمل من يخوله القانون الطعن في الحكم لهذا السبب. ويترتب عليه بطلان الحكم .المرافعات
ن القول بمنع النيابة من الطعن في الحكم إلا في الدعاوى التي تتدخل فيها فعلا يجعل قيامها بوظيفتها، و في رعاية لذلك فإ

عبد الحميد المنشاوي، التعليق على : ينظر. المصلحة العامة منوطا في الواقع بسلطان قلم الكتاب، و الخصوم، وهو أمر لا يجوز
  .142. ص. 1993، )ر. د(الفكر الجامعي  قانون المرافعات، الإسكندرية، دار

  . 103. المرجع السابق، ص محمود محمد غنيم،/ محمد فتحي نجيب، المستشار/ د 
  .162. ص ، المرجع السابق،نبيل اسماعيل عمر/ د
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وكـل القضـايا الـتي     ،1الحكم الصادر في كل القضايا المتعلقة لشؤون الأسرة وبحالة الأشـخاص 
الـتي  والمتضمن قانون الأسرة، ، 05/02المعدل بالأمر  84/11انون تطبيقا لآحكام القيمكن أن تنشأ 

ها رفـع الـدعوى أو تبلـغ عـن طريـق      تباشـر بنفس ـ  أصيليوجب القانون أن تتدخل فيها كطرف 
الأخـيرة مـن المـادة    الفقـرة  و والثانيـة  الأولىتين وذلك طبقا للفقر 2المحكمة أو ترفع ضدها الدعوى

  3.ق إ م إ 358
مما يعني أن الحكم الصادر بالمخالفة لهذه القواعد الجوهرية يترتب عليه الـبطلان المطلـق،   

حـد الأطـراف أو   نيابة العامـة أو مـن أ  لقبل افيه من  باعتباره من النظام العام، يستدعي الطعن
  . ممن له مصلحة في التراع

 تؤكـد وجـوب إطـلاع    ،واجتـهادات قضـائية  ولقد صدرت عن المحكمة العليـا عـدة قـرارات    
، طائلـة الـبطلان   تحـت  النيابة العامة على ملفات القضايا المتعلقة بحالة الأشخاص أو بالقصر

    :المثالنورد البعض منها على سبيل 
  ففيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بحالة الأشخاص 

من المقرر قانونا انه يجـب إبـلاغ    (:العليا ما يليأحد القرارات الصادرة عن المحمة في جاء فقد 
و من ثمة فان القضاء بما يخالف هذا المبـدأ يعـد    ،بالقضايا المتعلقة بحالة الأشخاصالنائب العام 

ولمــا كــان قضــاة قانونيــة مـن قواعــد النظــام العــام،  نتــهاكا لقاعــدة خرقـا لإجــراء جــوهري و ا 
الاستئناف وافقوا على حكم قضى بالطلاق دون إبلاغ الملف المتعلق به إلى النائـب العـام فـإم    

  4).ق ا م 141بقضائهم هدا خرقوا أحكام المادة 
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امة طرفا منظما في القضايا المنصوص عليها قانونا، ولم تتمكن من إبداء الرأي فيها، فإا تبقى مكتوفة إذا كانت النيابة الع -2
ك الأيدي بالرغم أن الحكم باطل بطلانا مطلقا حيث يتوقف حقها على طعن أحد أطرافه وإلغاءه من الجهة القضائية وبالتالي يمكنها أن تتدار

فهنا لا يحق لها الطعن فيه، ذلك أن حقها . دائها لرأيها، ورغم ذلك جاء الحكم مخالفا لقواعد النظام العاموفي حالة إب. حقها في إبداء الرأي
  .يتوقف على إبداء الرأي، فإذا تمكنت من إبداء رأيها، وجاء الحكم صحيحا لا يمكنها الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن

  .من إبداء رأيها، يترتب عليه بطلان هذا الحكم وهو متعلق بالنظام العام وفي حالة صدور حكم دون أن تتمكن النيابة العامة 
  :إذا لم تتمكن النيابة العامة من إبداء رأيها فهنا توجد فرضيتان

  .فإما أن يكون الحكم غير مخالف للنظام العام أو يأتي مخالفا لقواعده
ن من إبداء رأيها يترتب عليه بطلان الحكم، فالبطلان هنا يتعلق بالنظام العام فإذا كانت النيابة العامة تعمل كطرف منضم في الدعوى و لم تتمك

سواء صدر الحكم غير مخالف لأية قاعدة من قواعد النظام العام، أو صدر مخالفا لقاعدة تتعلق بالنظام العام، فإنه في كل الحالات يصدر 
انظر، الأستاذ زودة عمر، دور النيابة العامة في الدعوى المدنية، الة .مة من إبداء رأيهاالحكم باطلا، و البطلان هنا ناجم عن عدم تمكين النيابة العا

 .299. ، ص1991القضائية العدد الثالث سنة 

  : لا يبنى الطعن إلى على وجه واحد أو أكثر من الأوجه الآتية :(من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي 358نصت المادة  - 3
 .)إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية - ...إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات -مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات   -

  . 810، ص 4، العدد 1989، الة القضائية لسنة 1984/ 3/2المؤرخ في  34 – 762القرار رقم  -4
مجال تطبيق  دور النيابة العامة في القضايا المدنية ،" ت المدنية،قضائي في مادة الإجراءاحمدي باشا عمر، مباديء الاجتهاد ال: وانظر

  . 163 – 162. ص ، ص2002 ،)ر. د (، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيعالجزائر،  ،"من ق أ م 141المادة 
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الأشـخاص   بحالـة نه حينما يتعلـق الأمـر   المحتج ا في السبب على أ 141دة ولقد نصت الما
لـك مـن   إلى النائب العام للإطـلاع عليـه وإعطـاء رأيـه فيـه وذ     ن الواجب يقتضي إرسال الملف فإ

  .مقتضيات المادة المذكورة
وبالرجوع إلى ملف القضية والقرار المطعـون فيـه الصـادر حولهـا فانـه      :( وجاء في قرار آخر

لم يبلـغ إلى النائـب العـام ممـا يعـد خرقـا       يتبين منها انه رغم أن التراع يتعلق بالطلاق فان الملف 
  1).لإجراءات جوهرية تتعلق بالنظام العام الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض

ن القرار لا يعد معيبا إذا لم يسـلم الملـف للنيابـة العامـة إلا إذا أحـدث      إ:( وجاء في قرار آخر
يـق الـذي قدمتـه الزوجـة     تغييرا في حالة الأشـخاص وهـو مـا لم يتحقـق في حالـة رفـض التحق      

  2).والحكم عليها بالرجوع
كون القضية الحاليـة تتعلـق بحالـة     ،حيث أن الطاعنة تعيب على الس(: وجاء في قرار آخر

  .الأشخاص أا لم تحال إلى النائب العام ليطلع عليها
ق ا م أن حالـة الأشـخاص تتعلـق بالقضـايا المتعلقـة       141لكن بعـد الإطـلاع علـى المـادة     

  .عديمي الأهلية أو كانوا قصراب
ق إ م الهبـات لصـالح الخـدمات     01فقـرة  141أما بالنسبة للهبة فـإن المشـرع ذكـر المـادة     

 .الاجتماعية

ن حالـة  القضية الحالية، زيادة على ذلـك فـإ  وبالتالي فإن هذه الحالة ليست لها أية علاقة ب
تئناف لم يخالفوا أية قاعـدة جوهريـة   تعني حالتهم المادية، وبالتالي فإن قضاة الاس لاالأشخاص 
  3.)في الإجراءات

، فقد صدرت عدة قرارات عن المحكمة العليا، نـورد  فيما يخص القضايا المتعلقة بالقصرأما 
   بعض الأمثلة عنها

يعتـبر إطـلاع النيابـة العامـة علـى الملفـات        (:فقد جاء في قرار للمحكمة العليـا مـا يلـي   
ق ا م رعايــة لمصــالح عــديمي الأهليــة و  141ة أوجبتــها المــادة الخاصــة بالقصــر قاعــدة جوهريــ

  .الأحداث
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ومن ثمة وجب اعتبار الوجه المثار من طرف الخصوم و المأخوذ من خرق هـده القاعـدة صـادرا    
ذلـك أن الوسـيلة المقـررة قانونـا لا      .وبالتالي يعد مرفوضا ،ممن ليست له الصفة في التمسك به

  1).لمصلحته يستفيد منها إلا من تقررت
متى أوجب القانون تبليغ القضايا التي م القصر إلى النيابـة العامـة   :( وجاء في قرار آخر

 .أو اعتبـاره مسـتوفيا بمجـرد الإشـارة إلى إتمامـه      ،لا يجوز اسـتبعاده  ،كان دلك الإجراء يعد جوهريا
تكـون قـد    ،في طلباتـه نه تم سماع النائب العام أوالجهة القضائية التي اكتفت بالذكر في قرارها 

  2).خرقت قاعدة جوهرية في الإجراءات مما يستوجب النقض
مـن قـانون    141عـن الوجــه الأول مأخــوذ مـن خـرق المـادة       : ( مـا يلـي  آخر وقد جاء في قرار 

الإجراءات المدنية بدعوى أن هذه القضيـة تتناول مصالـح بعض القاصريـن و كان يجب أن يبلــغ  
غيـر أن هـذا الإجـراء لم يحترم بحيــث أن النيابـة تكـون طرفـا      .ابـة العامـةملف الدعـوى إلى الني

بحيـث أن المشـرع    ،أصليا في القضايا التي يوجد فيها قصر في المسائل المتعلقة بقسمة التركات
  3.)أعطى حماية كبيرة للقصر

زءا مـن تركـة   يحق للحفيد المستحق ج لا: المبدأ:( وجاء في قرار آخر للمحكمة العليا ما يلي
  .الجدة بواسطة التتريل أخذ جزء من مخلفاا بواسطة الوصية

مصـحوبا بتقريـر المستشـار المقـرر وأودعـت       حيث أن النيابة العامة بلغت بملف القضـية 
  4.)مذكرة طلبت بمقتضاها نقض القرار المطعون فيه

بحقـه في   الـزوجين  احتفـاظ الـزوج الواهـب في الهبـة بـين     : المبـدأ  :(وجاء في قرار آخر ما يلي
يـؤثر في صـحة الهبـة في حالـة وفاتـه       التراجع عنها في حالة وفاة الزوجة الموهوب لهـا قبلـه، لا  

  .قبلها
حيث أن النيابة العامة بلغـت بملـف القضـية مصـحوبا بتقريـر المستشـار المقـرر طبقـا         

  5.)من ق إ م وأودع مذكرة طلبت فيها رفض القرار 248للمادة 
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  خاتمة
طرفا أصليا في القضـايا الراميـة إلى تطبيـق     اعتبار النيابة العامةيمكن القول أن في الختام 

ولـه آثـار تـنجم     أخدها في الاعتبار،له مبررات عملية كان المشرع الجزائري قد أحكام قانون الأسرة 
  :منها على الخصوصمكرر ق أ ج   3عن تفعيل المادة 

ية ليس مـن اختصـاص المحـاكم الجنائيـة     تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخص
  .على خلاف القاعدة، وإنما يتم النظر فيه أمام المحكمة المدنية قسم الأحوال الشخصية

البطلان المطلق للحكم الصادر في قضايا الأحوال الشخصية التي أغفل إخطـار النيابـة    
   .يجب مراعاته فاتصال النيابة العامة ذا النوع من القضايا أمر جوهري العامة ا
   .يتم إعلاا االملف للخصم وأوراق رسال إ بالقضية، العامة عند إبلاغها ةللنياب

عند ارتباط النيابة العامة بالقضية كطرف أصلي يكـون لهـا مـا للخصـوم مـن حقـوق       
وتكـون   .اتذكرالم ـمشافهة أو عن طريق  وغيرهاوأدلة الإثبات تقديم الطلبات والدفوع، ك ،واجباتو

  .خيرة إن كانت مدعى عليهانت مدعية والكلمة الأن كاالكلمة الأولى إ لها
  .  ضرورة احترام الآجال القانونية المرتبطة بإرسال أوراق القضية للنيابة العامة

علـى النيابـة العامـة في هـذا النـوع مـن        القواعد المتعلقة برد أعضاء النيابـة  انسريعدم 
  .ا، باعتبارها خصماالقضاي

بالمصـاريف القضـائية عنـد رفـض طلباـا كلـها أو        علـى النيابـة العامـة    عدم الحكـم 
   .ةيموإنما تضاف إلى عاتق الخزينة العمو ،بعضها

بكـل  في قضايا الأحوال الشخصـية  الصادرة القضائية الأحكام كل في النيابة طعن  جواز
ـا باعتبارهـا    طرق الطعن العادية وغير العادية مـا عـدا المعارضـة، فإنـه لا يجـوز لهـا الطعـن       

  .حاضرة أو ممثلة في الجلسة


